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 الجمهـوريــة التـونسيــة

 وزارة العـــدل

 محكمـــــة الـتعقيـــب

 ـــدد 48480القـــــرار عــ

 02/04/2013تــاريخـه : 

  

 

 المبدأ:

 حق الأولوية في الشراء ليس سببا من أسباب اكتساب الملكية -

ليس حقا عينيا منصوصا من م ح ع ، و 22المنصوص عليها بالفصل 

نتفع العينية ، وإنما هو ميزة مصدرها القانون يالحقوق  عليه بمجلة

ق بها المتمسك بها من صفته كمتسوّغ أو شاغل للمكرى ، وهو إذن ح

 شخصي المنشأ.

حق الأولوية تحميه دعوى مختلطة، شخصية المنشأ عينية  -

 الآثار.

دعوى حق أولوية المتسوّغ في شراء المكرى الذي يشغله هي  -

من ير ، وتحدد مرجع النظر فيها حكميا بثدعوى مختلطة قابلة للتقد

 بيع العقار المراد ممارسة حق الأولوية في خصوصه.

       

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :

 

رسمة المو 2010مارس  25بتاريخ  الأستاذالمقدم من  1208بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 

 .48480بموجبه القضية تحت عدد 

، نائبه  م.حفي حــق :   يب.المحامي لدى التعق ف.ق الأستاذ، القاطن نهج 

 ضـــد :   
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 2009مبر نوف 23الصادر عن محكمة  الاستئناف بتاريخ  11832طعنا في القرار الاستئنافي عدد 

يف لمصاراوالقاضي برفض الاستئناف موضوعا وإقرار الحكم الابتدائي وتخطية الطاعن بالمال المؤمن وحمل 

 القانونية عليه .

ي بإحالة والقاض 10/5/2011على القرار الصادر عن الدائرة بمحكمة التعقيب المؤرخ في وبعد الاطلاع 

ذلك في الأخير ب ن هذاالقضية على السيد الرّئيس الأول للنظر في إمكانية إحالة ا لملف على الدوائر المجتمعة، وإذ

 17ل في ار  الرئيس الأوّ وتكليفه أحد المستشارين بتقرير القضية وتعويضه بآخر بموجب قر 2011ماي  24

 . 2012أكتوبر 

ن طرف عدل م 2010أفريل  23وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغ نظرا منه للمعقب ضدهما بتاريخ 

 م المعقب .صحبة نسخة من الحك 2010ماي  18التنفيذ  فهمي المحامي والمقدم الى كتابة المحكمة في 

معقبّ حق ال  في الأستاذعلى مستندات التعقيب المحرّرة من  وبعد الاطلاع على تقرير الرد

 . 2010ماي  22ضدهّا الثانية والمقدمة إلى كتابة المحكمة بتاريخ 

ل مطلب الرامية إلى طلب قبو  13/7/2011وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية المؤرخة في 

 يها بهيئةنظر فون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للالتعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار المطع

 أخرى والاعفاء .

 وبعد الاطلاع على أوراق الملف وبعد المفاوضة طبق القانون .

 

 الإجراءات والمستندات : 

 في الشكل وصحة تعهد الدوائر المجتمعة : 

بعده  م م م ت وما 175أحكام الفصول  حيث استوفى مطلب التعقيب جميع صيغه وشروطه القانونية طبق

 واتجه قبوله من هذه الناحية.

رياّ من م م م ت وأضحى ح 191كما استوفى تعهّد الدوائر المجتمعة شروطه المنصوص عليها بالفصل 

 بالقبول 

 في الوقائــــــع : 

ب( عرض لدى المحكمة حيث تفيد وقائع القضية الثابتة بالقرار المطعون فيه أنّ المدعي في الأصل )المعق

سنة وقد دأب على  30الابتدائية أنه بتصرف بوجه التسويغ في المحل الكائن أين عنوانه  منذ ما يزيد عن 

)المعقب  الأولىتسديد معاليم الكراء للمالكين وكان تصرفه متواصلا مسترسلا هادئا، وقد تلقى من المدعى عليها 

تعلمه فيه بأنها أصبحت المالكة لذات المحل بموجب الشراء من مالكته  6/11/2002ضدها الثانية ( إعلاما بتاريخ 

تحت عدد  27/04/2002( بمقتضى عقد البيع المسجل في الأولىالمدعى عليها الثانية )المعقب ضدها 

حق وانه استنكر تصرف البائعة باعتبارها لم تعرض عليه شراء ذلك المحل تماشيا مع تمتعه ب 02102537

في الشراء لكونه متسوغا ومتمتعا بحق البقاء وتكون بالتالي قد خالفت أحكام الفصل الرابع وما بعده من  الأولوية

في الشراء للمتسوغين وانه  الأولويةالمتعلق بمنح حق  1978جوان  7المؤرخ في  1978لسنة  39القانون عدد 

لها رضائيا في التملك بالفصل المبيع وعبرّ لها عن بوصفها مشترية الحلول مح الأولىعرض على المدعى عليها 
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 38375لدفع الثمن  الذي تضمنه عقد البيع بواسطة عدل التنفيذ  حسب رقيمه عدد  استعداده

الفصل  بأحكامإلا أن المشترية المذكورة لم تحرك ساكنا والتزمت الصمت وانه وعملا  23/11/2002المؤرخ في 

هو المشتري للعقار محل التعاقد في عقد البيع المسجل  بأنهيطلب التصريح  1978لسنة  39د من القانون عد 7

"  19والمتمثل في محل السكنى المسمى " فطومة  27/4/2002بالقباضة المالية نهج  في 

لحافظ الملكية العقارية  ذنوالإواعتبار هذا الحكم قائما مقام العقد الجديد  135188موضوع الرسم العقاري عدد 

 بالسجل العقاري والتشطيب على كل تنصيص مخالف لذلك . بإدراجه

 في مراحل التقاضي : 

بتدائيا ا 15845تحت عدد  20/05/2003القانونية قضت محكمة البداية بتاريخ  الإجراءاتوبعد استيفاء 

ضة لمعارى القائم بها وقبول الدعوى ابرفض الدعوى لعدم الاختصاص الحكمي وإبقاء  المصاريف محمولة عل

ة ة المحاماضي وأجربمائتي دينارا لقاء أتعاب التقا الأولىبتغريم المدعي لفائدة المدعى عليها  الأصلشكلا وفي 

 1978ن جوا 7المؤرخ في  1979لسنة  39في الشراء التي جاء به القانون عدد  الأولويةعلى أساس أن حق 

لتسويغ اهو حق شخصي مبناه عقد  وإنماللمتسوغين في الشراء ليس بحق عيني  ةالأولويوالمتعلق بمنح حق 

ير غية في الدعوى الراهنة هي دعوى استحقاق بأنهومصدره القانون المذكور أعلاه الذي يجعل تمسك المدعى 

لتزام ا على طريقه لكونها لا تستند إلى حق عيني وطالما كانت الدعوى في قضية الحال هي دعوى شخصية مبنية

دار المال من م م م ت فان مرجع النظر الحكمي يتحرّر حسب مق 20الفصـل  أحكاممصدره القانوني على معنى 

د عليه مة المعقوإن قيفالمطلوب فيها ، وطالما أن ثمن العقار المبيع حسب ما تضمنه عقد البيع هو ثلاثة آلاف دينار 

الفصل  املأحكا المحكمة الابتدائية تطبيق اختصاصا خارجة عن أقل من سبعـة آلاف دينار وتكـون الدعـوى برمته

 من م م م ت . 39

 رورةضاقية فاستأنف المدعي )المعقب( ذلك الحكم بواسطة محاميه متمسكا بأن دعوى الحال من دعوى استحق

ها رارفي الشراء ليس بحق شخصي بل هو حق عيني ، فقضت محكمة الاستئناف  في ق الأولويةأن حق 

لمستأنف االحكم الابتدائي وتخطية  بإقرار الأصلبقبول الاستئناف شكلا وفي  9/2/2004بتاريخ  3943عدد 

ناه عقد خصي مبشفي الشراء هو حق  الأولويةبالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليه استنادا الى أن حق 

تسويغ علاقة وإلى أنّ علاقة ال 7/6/1978في المؤرخ  1978لسنة  39التسويغ وينصهر تحت طائلة القانون عدد 

ن في حين أ لعقاراشخصية قائمة بين مالك العقار والمتسوغ لا يولف حقا عينيا إذ الشفيع يجب أن يكون شريكا في 

ن ذوره مجمحل المشتري هو مجرد شاغل للمحل وإلى أن ذلك الحق الشخصي يستمد  إحلالهالمتسوغ الذي يطلب 

 الطرفين وبالتالي فالدعوى المبنية على أساسه قابلة للتقدير.العقد الرابط بين 

 فتعقبه الطاعن بواسطة نائبه ناسبا له : 

في  ويةالأولالمتعلق بحق  1978جوان  7المؤرخ في  1978لسنة  39خرق الفصل السابع من القانون عدد 

في  در عن محكمة التعقبالصا 7625من م م م ت والخطأ في تأويل القرار عدد  40الشراء وخرق الفصل 

 .97/248/16رقم  1/3/1999كمخالفة فقه قضاء محكمة التعقيب في القرار التعقيبـي المؤرخ في  28/3/2001

بقبول مطلب التعقيب  2004أكتوبر  12بتاريخ  2004/2560وحيث أصدرت محكمة التعقيب قرارها عدد 

محكمة الاستئناف للنظر فيها مجددا بهيئة شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على 

إلى أن الدعاوي المرفوعة من المنتفعين  استناداأخرى وإعفاء الطاعن من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليه 
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 39هي دعاوي شخصية مبنية لا على العقد الرابط بينهم وبين مالكي العقارات بل على القانون عدد  الأولويةبحق 

وبالتالي فلا يمكن تقديرها وهي من اختصاص المحاكم الابتدائية عملا  1978جوان  7المؤرخ في  1978لسنة 

 من م م م ت . 40و 22بأحكام الفصلين 

أن قضاء ئبه بوحيث أعاد الطاعن حاليا نشر القضية أمام أنظار محكمة الاستئناف وتمسك بواسطة نا

القانون  مأحكالى في الشراء تستند إ الأولويةن ذلك ان دعوى ممارسة حق كان خارقا للقانو الأولىمحكمة الدرجة 

يس أدل ئية ولعقد التسويغ وهي بذلك دعوى غير مقدرة وتكون عن الاختصاص المطلق لمحاكم ابتدا أحكاملا الى 

ن ن القول بأكالو وعلى ذلك من تخويل القانون القيام بها لكل الشاغلين للعقارات عن حسن نية لا للمتسوغين فقط 

ب بناء تقدير وطلند للالدعوى مقدرة لاستحال منطقا وقانونا القيام بها من المتسوغين عن حسن نية للعقار لانعدام س

 ات .م م م ت القضاء بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا طبق الطلب 40الفصل  بأحكامعليه وعملا 

ضوعا نهائيا برفض الاستئناف مو 11832تحت عدد  2009نوفمبر  23بتاريخ  الإحالةوحيث قضت محكمة 

محل  لهمبإحلاح قصد طلب التصري الأولويةان القيام من طرف المنتفعين بحق  أساسوإقرار الحكم الابتدائي على 

المؤرخ  1978ة سنل 39الشاري في عقد البيع الرابط بين المالك والمفوت له إنمّا كان مبناه مضمون القانون عدد 

الى  اإخضاعه كسند لهذا القيام لا تفقد معه الدعوى طبيعتها الشخصية تلك من جهة ولا تمنع من 7/6/1978في 

 قاعدة التقدير ومن جهة ثانية نظّرت المحكمة قضية الحال بدعوى التمكين على سبيل المثال .

 لما يلي :  تنادااسفتعقب الطاعن للمرة الثانية الحكم الاستئنافي المشار إليه 

 أوّلا : خـــرق القانــون : 

ويغ وهي د التسفي الشراء تستند إلى أحكام القانون ولا الى أحكام عق الأولويةقولا بأن دعوى ممارسة حق 

يس يام بها لل القدعوى غير مقدرة ومن الاختصاص المطلق للمحاكم الابتدائية ولا أدل على ذلك أن القانون قد خو

م على لشراء يقووية اين بل وأيضا للشاغلين للعقارات عن حسن نية مما تعين أن حق القيام للطالبة بأولفقط للمتسوغ

نطقا مستحال لاسلمنا بأن الدعوى مقدرة  إذااه وانه نبح والسليم للعقار بغض النظر عن مالصحي الإشغالمجرد 

 ديهم لتقدير دعواهم .وقانونا على الشاغلين عن حسن نية القيام بها ضرورة أنه لا سند ل

 

 ثانيا : ضعـــف التعليــــل : 

لطبيعة اي ذلك في الشراء هي دعوى تملك وان طبيعتها القانونية تماثل ف لأولويةقولا بأن دعوى ممارسة ا 

مطلق اص الالقانونية لدعوى الشفعة، وقد استقر فقه قضاء محكمة التعقيب على أن دعوى التمليك من الاختص

ن لمبيع وكااين من الصواب بتنظيرها لدعوى الحال مع دعوى التمك الإحالةبتدائية . وقد جانبت محكمة للمحاكم الا

ك يجعل ف ذلعليها أن تنظرها بدعوى الشفعة التي هي دعوى تمليك وانتهى الى أن قضاء محكمة الاستئناف بخلا

 ما يوجبه القانون . ءوإجراحكمها خارقا للقانون وضعيف التعليل وطلب نقض الحكم الاستئنافي 

 

 وحيث ردّ نائب المعقب ضدها الثانية 

 ( بخصوص المطعن الأوّل : 1
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 راء  دعوىي الشلاحظ بأن كلا من محكمة التعقيب ومحكمة الاستئناف قد توافقا على اعتبار دعوى الأولوية ف

 شخصية خلافا لما تمسك به الطاعن .

ع قيمته أن المبي للمحكمة تقدير قيمة المتنازع في شأنه وبما من م م م ت نص على أنه يجوز 23كما ان الفصل 

 آلاف دينار فان الاختصاص منعقد لدى محكمة الناحية . 7أقل من 

 ( بخصوص المطعن الثاني : 2

ية لاولوالاحظ بأن حق الشفعة هو حق عيني مصدره الملكية المشتركة وبالتالي فلا يمكنه تنظيره يحق 

من م م  39و 23الحكم الاستئنافي معللا طبق القانون رجوعا في ذلك لأحكام الفصلين  ومصدره قانون خاص وكان

 م ت وطلب رفض مطلب التعقيب أصلا .

 

 المحكمــــــــــــــــــــــة

 

 القول فيهما :  واتحادعن المطعنين المتعلقين بخرق القانون وضعف التعليل لارتباطهما 

لدعوى اومحكمة التعقيب في المرجع القضائي المختص بالنظر من  الأصلحيث انحصر الخلاف بين محاكم 

حين ترى محاكم  ، ففي 1978جوان  7للمتسوّغ في شراء  المكرى طبقا لقانون  الأولويةالرّامية الى ممارسة حق 

ل الحا الموضوع ان هذه الدعوى هي دعوى شخصية ينعقد الاختصاص فيها بمقدار المال المطلوب )وفي قضية

ين ترى محكمة حد وبالتالي خارج عن اختصاص المحاكم الابتدائية ( ، في 7000العقار المبيع الذي يقل عن ثمن 

قديرها مكن تيالموضوع ان هذه الدعوى شخصية تستمد جذورها من القانون وليس من العقد وهي بالتالي دعوى لا 

 من اختصاص المحاكم الابتدائية.

 ى طبيعة هذه الدعّوى لمعرفة المرجع القضائي المختصوحيث اقتضى حسم الخلاف الوقوف عل

 طبيعة حق الأولوية في شراء المكرى . 

 من 20فصل في ال حق أو حمايته، لذا فقد اعتمد لإثباتحيث رتب المشرّع الدعّاوي وجعل منها وسيلة قانونية 

حكمة ة المفي تحديد ولاي م م م ت طبيعة الحق لما قسّم الدعاوي الى تلاف أنواع شخصيةّ وعينية ومختلطة

 المختصّة .

الذي  1978جوان  7وحيث أن حق الأولوية في شراء المكرى جاء منصوصا عليه بقانون خاص وهو قانون 

فصل لفقرة الثانية للالمنظم لعلاقة المسوغين بالمتسوغين لـمّا نصّ با 1976لسنة  35أحالنا بدوره الى قانون عدد 

ن بحق تعوم. وإذن فالمتالمنتفعون بحق البقاء بعقارات معدةّ للسكنى.. الأشخاصالأولوية الأوّل ... ينتفع أيضا بحق 

ن البيع وا ته فيالأولوية في الشراء يشمل المتسوغين أو الذين يتمتعون بحق البقاء عند إعلان مالك المحل رغب

و أمتواصلا، عيا وتسويغ أمرا واقيكونوا شاغلين للمحلّ عن حسن نية . بمعنى أن يكون تصرّفهم في المحل بوجه ال

 كونهم يعيشون عادة بالمحل . إثباتان يكونوا فروعا للمتسوغ مع 

 61ون عدد القان عملا بأحكام للأجانبين أو يكما ينسحب هذا الحق على  العقارات الرّاجعة بالملكية للتونس

 .1983جوان  27المؤرخ في  1983لسنة 
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في  لمشرعساس هذا الحق ومصدره هو القانون إذ هو ينبغ من رغبة اوحيث وترتيبا عمّا سلف يتبين أن أ

ة حداّ لحريناءا والسكن وحماية المسوّغين من تعسف المالكين ، فجاء هذا الامتياز وهذا الحق استث أزمةمعاجلة 

 التعاقد والتمليك .

من م ح  22ها بالفصل اكتساب الملكية المنصوص علي أسبابوحيث أن حق الأولوية في الشراء ليس سببا من 

بها  ا المتمسكتفع بههو ميزة مصدرها القانون ين وإنماع ، وليس حقا عينيا منصوصا عليه بمجلة  الحقوق العينية ، 

غية لتسويا من صفته كمتسوّغ أو شاغل للمكرى ، وهو إذن حق شخصي المنشأ .. باعتبار وجوب توفر ا لعلاقة 

 ين صاحب المسكن الرّاغب في البيع .الرابطة بين طالب الحق أو فروعه وب

 حق في هذا الحق الشخصي حلول المتسوّغ محل المشتري للعقار فيفضي هذا الحق إلى آثاروحيث ان من 

 التمليك بمقتضى حكم .

ى المدعفوحيث وترتيبا عما سلفا فإن حق الأولوية تحميه دعوى مختلطة، شخصية المنشأ عينية الآثار 

 ةإمكانيلى فضي المشرّع بهذه الحماية التي تسوّغ توفرت فيه شروط حق البقاء ، فميزّه االمتمسك بهذا الحق مت

 التمليك .

 

 مرجـع النظر الحكمي : 

م ت  إلاّ  ممن م  21وحيث يرتبط الاختصاص بطبيعة  الدعوى ، والمقدار المال المطلوب كما جاء بالفصل 

م ن م 21ل م في نصوص أخرى ، مما يجيز القول بان الفصتفصيل الاختصاص بين المحاك أيضاان المشرّع تولى 

من نفس  40و 39ومنها خاصة الفصلان  الأخرىميمه بعض النصوص صم م ت هو نصّ عام وجب قراءته ب

ن نفس م 40و 39،  21التفصيلية على ما سبق ذكره من فصول  29الى  22المجلة، وبتقديم تطبيق الفصول 

 المجلة .

ان هذه  يرةالأخفي فقرته  20كما تمّ بيانها هي دعوى مختلطة وقد نص الفصل  ولويةالأوحيث ان دعوى حق 

 الدعاوي تلحق بالدعاوي الشخصية إذا كان الحق العيني العقاري غير متنازع فيه .

 وحيث وبالرجوع الى قضية الحال فان الحق العيني العقاري غير متنازع فيه .

 طلوب .بمعيارين اثنين هي طبيعة الدعوى ومقدار المال الم ان مرجع النظر يحدد 21وحيث نص الفصل 

 بالإمكان فصّل في انه 23هي من الدعاوي غير المقدرة فان الفصل  الأولويةوحيث وان بدا ان دعوى حق 

 تقديرها بالاعتماد على قيمة الشيء يوم رفع الدعوى .

 ه لهذاممارست إجراءاتلعقار ، ومن ترمي الى حلول المتسوغ محل مشتري ا الأولويةوحيث ان دعوى حق 

 المشتري.عقار ومعينّة بمقدار ثمن البيع المتفق عليه بين مالك ال تبحأصالحق تأمين ثمنه ، فإن هذه الدعوى 

حية النا حاكم اختصاصوحيث يتضح من ا وراق الملف ان ثمن المبيع هو اقل من سبعة آلاف دينار وهو من 

 م ت . من م م 39عملا بمقتضيات الفصل 

 ختلطةلمكرى الذي يشغله هي دعوى موى حق أولوية المتسوّغ في شراء اوحيث وحوصلة لما سلف فإن دع

 صه .ي خصوفقابلة للتقدير ، وتحدد مرجع النظر فيها حكميا بثمن بيع العقار المراد ممارسة حق الأولوية 
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، يب أصلاالمطعنين ورفض التعق محكمة الموضوع تطبيق القانون وترتيبا على ذلك اتجه ردّ  أحسنتوحيث 

 من م م م ت. 33- 23،  21،  20والفصول  1978جوان  7لقانون  إعمالا

 

 ولهــــــــذه الأسبــــــاب

 

 قرّرت المحكمة بدوائرها المجتمعة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا والحجز .

  2013أفريل  2وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بجلسة يوم الثلاثاء 

  الرّئيس الأوّل لمحكمة التعقيب برئاسة السيدّ

 وعضوية السادة رؤساء الدوائر السادة : 

 والمستشارين السادة : 
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 بمحضر السيد مساعد وكيل الدولة العام 

.  وبمساعدة كاتب الجلسة السيد

  وحــــــــرر في تاريخـــــه 

 


